كان كلامنا المتقدم في اشتراط العربية في عقد النكاح، وقد استدل على ذلك بالإجماع، وذكرنا طائفة من الأقوال المتعددة لجهابذة الفقه في لابدية أن ينشأ عقد النكاح بالعربية، كقول الشيخ الطوسي في المبسوط، وكذلك أيضاً المحقق الحلي في الشرائع، وصاحب جامع المقاصد المحقق الثاني، وغير هؤلاء الجهابذة في الفقه، كلٌ منهم ذهب قائلاً بلابدية إنشاء عقد النكاح بالصيغة العربية، يعني أنكحت وزوجت، بل قال بعضهم أنه لا ينعقد بغير هاتين الصيغتين، نعم، وإذا لم يتمكن، قيل إنه أيضاً يجب عليه أن يتعلم، أو أن يوكل، إما أن يتعلم أو أن يوكل..
إذن هذا الرأي هو الرأي المشهور، إن لم يصل حد الإجماع، لأن أحد الفقهاء الكبار من القدماء نص على استحباب العقد بالعربية، وهو ابن حمزة، في كتابه الفقهي الوسيلة، قال: يعني يستحب العقد بالعربية، فإن لم يأت بالعربية جاز العقد، أي عقد النكاح، بغيرها.
طبعاً القول بأنه إذا لم يتمكن من العربية وجب عليه إما أن يتعلم أو أن يوكل، استدل على عدم وجوب التعلم والتوكيل أيضاً بأدلة، قيل: لا يجب عليه أن يتعلم، ولا يجب عليه أن يوكل، بل يجري العقد بأي لغة كانت، قالوا هكذا: عندنا أصالة البراءة، نتمسك بأصالة البراءة عن وجوب التعلم والتوكيل، فيأتي باللغة التي هو ينطق بها أو بلغة أخرى، بمعنى أنه يأتي بما يصدق عليه عقد، ليندرج تحت قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وهذا كافي..
...
القدماء كما مر عليك في الأصول، أنهم عندهم الأصول العملية، والأدلة المحرزة في رتبة واحدة، الذي فصل وقدم وأخر الشيخ الأنصاري (يرحمه الله).
....
المباني موجودة، لكنه ما يفرقون ذاك التفريق الدقيق مثل المتأخرين من، يعني يرون هذا دليلاً وذاك دليلاً، كما هو واضح، يعني إلى العصور المتأخرة، صاحب الجواهر، كان حتى استدلالاته كثيرة هذا يستدل، يعني إلى عصر صاحب الجواهر كان هذا هو الديدن، بعد صاحب الجواهر متأخر، متأخري المتأخرين يعني..
...
هو صحيح كلامك، لكن هذا ديدن القدماء كذا يعني، لا يفرقون بين الأصل العملي والرواية أو الآية، كلاهما سيان عندهم.
إذن قالوا يمكن التمسك بأصالة البراءة عن وجوب التعلم وعن وجوب التوكيل، فينشئ عقد النكاح بالأوردو مثلاً، ما فيه مشكل.
وقيل أيضاً: يمكن أن نستدل على عدم وجوب التعلم والتوكيل بقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، يقول: من الواضح أنه، خصوصاً التعلم فيه ماذا؟ فيه حرج، يعني شخص ما يستطيع أن يتعلم العربية أو يصعب عليه، نقول له: تعال، إما تتعلم أو وكل غيرك، والأسهل إليه، فإذن قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) يتنافى مع الإلزام بتعلم اللغة العربية من أجل أن يعقد، أن يتزوج، وكذلك التوكيل، ليس كل واحد يريد أن يوكل، خاصة في المجتمعات التي، في السابق يعني دخلت في الإسلام، وقد يصعب عليها أن تحصل على شخص يعني ينطق بالعربية بشكل صحيح.
وأيضاً هناك دليل آخر: وهو ماذا؟ مر علينا في البيع، بأن الأخرس الذي ما يتمكن من النطق يسوغ له أن ينشئ العقد بالإشارة، ويجزئه ذلك، وقد دلت بعض الروايات على كفاية إشارة الأخرس، فإذا كان الأخرس الذي ما يعرف ينطق، يكتفى في إنشاء عقد في الإشارة فهناك دليل الأولوية، قياس الأولوية، ماذا يقول قياس الأولوية؟ يقول: الإشارة كم تدلل؟ يعني ما هي مدى دلالتها على المقصد؟ يمكن بنسبة ستين سبعين في المائة، لكن اللغة الأخرى، مائة في المائة، حتى لا تخليها مائة بالمائة، حطها يعني تسعة وتسعين بالمائة..
....
نعم، واضح أن اللغات الأخرى مائة في المائة كما هو واضح، فإذن دليل الأولوية يدلل لنا في المقام على عدم الحاجة لا إلى وجوب التعلم ولا إلى ضرورة التوكيل، كلا...
....
يوكل..
...
لماذا؟ نقول وجه الأولوية بقياس إشارته، قياس الدلالة.
..
تقول: لا، الإشارة، يعني اكتفينا بالإشارة..
...
الإشارة دلالتها ضعيفة..
..
نعم، أدري، لكن نحن ليس القياس على وجوب التعلم، نقول اكتفينا بالإشارة، فاكتفاء الشارع بالإشارة دليل على أن الشارع يسوغ هذه الدلالة إذا كانت كافية في الإفصاح عن المقصود.
...
لا، أخرس، لكن لماذا اكتفى؟ كان قال أنا ما اكتفي، كان قال له: لا، هذه الدلالة غير كافية، ما تفصح عن المعنى..
...
لا، بضم التوكيل إلى الدلالة كلاهما يعني يصير فيه أولوية، دقق النظر معاي، نقول له: ما قال له أنت يجب عليك التوكيل..
..
ضم التوكيل إلى الإشارة..
...
ما قال لا، ما قال له: إذا أنت عاجز لا تنشئ بالإشارة، لأن دلالتها ضعيفة، وكل حتى تكون الدلالة أقوى في الإفصاح عن المقصود، يعني ما مشى إلى، فاكتفى بهذه الدلالة الضعيفة، فإذا كان الشارع يكتفي بالدلالة الضعيفة ممن لديه القدرة في الجملة وليس بالجملة، من خلال طريق آخر، فمن باب أولى أيضاً، الذي يكون عليه حرج في التعلم..
...
راح يجيئنا، في مناقشة الأدلة راح يجيئنا هل هذا قياس؟ على كلٍ، قيل إن هذا، صاحب كشف اللثام، الفاضل الهندي، وهو يعني من أئمة الفقه، قال: هذا دليل لا حرج، وأيضاً الأولوية دليلان على أنه لا يشترط، لا التعلم ولا التوكيل..
هذه الأدلة التي طبعاً نوقش فيها، الأدلة نوقش فيها هذه بعدم وجوب التوكيل أو التعلم، مثلاً: الأولوية التي ادعيناها في المقام، خلنا نناقش الأولوية باعتبار أشكل عليها قال قياس، فعلاً قال بعض الفقهاء: إن الاستدلال بدليل الأولوية ههنا قياس..
..
خلنا نشوف الآن، قال: دليل الأولوية قياس، متى يأتي دليل الأولوية؟ شوف متى يأتي؟ دليل الأولوية إذا كان فيه إفصاح بنحو تام عن المطلوب، مثل قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف)، ما يقدر الواحد مثلاً يضرب ويقول أنا ما قلت لأبي أف، وإنما ضربته، في إسكاته مثلاً، أو مثلاً أنا ما قلت له أف، ولكن يعني قمت بعمل آخر غير الأف، الأف ليس بالإنجليزي، الأف بالعربية، فمن الواضح أنه هنا دليل الأولوية أو قياس الأولوية يصير في محله، لأنه في إبانة عن المقصود، يعني حتى أن الروايات أوضحت أنه لو كان هناك أصغر من كلمة أف لذكرها القرآن الكريم، فمعناه أن الذي أعظم منها في الإيذاء منهي عنه بطريق أولى..
نجيء إلى المقام، نحن نقول لماذا ذكروا العربية؟ مر عندنا في الاستدلال إنما ذكرت العربية لأن فيها إفصاح، غير التأسي، أيضاً من أدلتهم، حتى قالوا إن اللغات الأعجمية فيها إعجام وإبهام، طبعاً إذا قلنا بهذه الأدلة يصير الاستدلال ماذا؟ إذا يعني تمسكنا بأن العربية فعلاً فيها الإفصاح أكثر من غيرها للدلالة، يصير يعني الاستدلال بأنه أن الاكتفاء بالإشارة في الأخرس يدلل على من باب أولى أن اللغة الأخرى فيها أقوائية، لكن إذا تمسكنا بالأدلة الأخرى، لا، يصير فيها شيء يعني، فيها شبهة القياس، فنحن مع الأدلة المستدل بها في المقام، فإن تمسكنا بأنه فيه فعلاً هناك دلالة فيها قوة وإفصاح وإبانة في اللغة العربية بالنسبة للنكاح يعني تغاير غير اللغة العربية من الإفصاح، يمكن يعني الاستدلال بالأولوية، أما إذا تمسكنا بالأدلة الأخرى، مثل الإجماع، يعني لا يخلو من شائبة إشكال القياس، لكن هو ليس الكلام في هذا، يعني الكلام في أنه إذا كان هناك إجماع على لابدية العربية، فالخروج عن هذا الإجماع بحد ذاته مشكل، ويضاف إلى تعميق الإشكال ـ إذا صح التعبيرـ، ما الذي يضاف إلى تعميق الإشكال؟ يضاف إلى أن الشارع المقدس في الفروج والدماء والأموال دلل بأدلة خاصة على لزوم الاحتياط فيها، فإذا كان هناك إجماع في مورد نعلم بأن الشارع له تأكيد على ضرورة الاحتياط فيه، فماذا يصير؟ يصير يعني التمسك بهذا الإجماع على القاعدة، تمسك بهذا الإجماع على القاعدة، لكن بالرغم من ذلك، يعني تمسك بالإجماع على القاعدة لماذا؟ لأنه موافق للاحتياط، السؤال، كما قال الشيخ آنفاً، الاحتياط ماذا؟ أصل عملي، مع مباني القوم من المتأخرين، أن الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأدلة الفقاهتية، فماذا يصير؟ الدليل الاجتهادي يقول: (أوفوا بالعقود)، كل عقد أنشأ، سواء بالعربية أو بغيره، في أي مورد من الموارد يجب الوفاء به، فماذا يصير؟ ذاك التمسك بالاحتياط ما يأتي إلا بعد عدم صدق وجوب الوفاء بالعقد على إنشاء عقد النكاح بغير العربية..
إن قلت: إن الإجماع قلنا ناقشنا فيه، قلنا إن هناك بعض الفقهاء من القدماء ناقش فيه وقال بالاستحباب، بالإضافة إلى أنه نحتمل قوياً أن ما ذكر من عبارات جهابذة الفقه من المتقدمين المستند لهم هو هذا الاحتياط، يعني هذا إجماع لا يكشف عن قول المعصوم، هذا ماذا نسميه؟ إجماع مدركي، يعني لأن المسألة في النكاح، في الفروج، فهؤلاء الذي يدون، مثل صاحب التذكرة العلامة، أو الشرائع المحقق، أو صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني، كل هؤلاء دونوا بناءً على لابدية لزوم الاحتياط في الدماء والفروج والأموال، فلما يجيء يشوف، ترى فلان قال مثلاً، ولذلك تشوفون عبارات مختلفة، والدليل على هذا أنه هنا ما فيه إجماع، أن بعض عبارات القدماء من الفقهاء ما ذكرت الإجماع، بعض العبارات فيها دلالة على الإجماع، ولكن في نفس الوقت هناك عبارات من عبارات أئمة الفن، أئمة الفقه، تقول: ذهب المشهور من علمائنا، ما قالت اتفق علماء الطائفة على لابدية إنشاء عقد النكاح بالعربية، وإنما قالت: ذهب المشهور من علمائنا إلى إنشاء عقد النكاح بالعربية، فرق بين ذهب المشهور، مع أن غير المشهور موجود من يقول بصحة عقد النكاح بغير العربية، فإذا التفتنا إلى هاتين الحيثيتين، يعني حيثية أن هذا الإجماع منشأه الاحتياط في الفروج، بالإضافة إلى أن هذا الإجماع معارض بوجود من نقل الشهرة فقط، وليس الاتفاق التام بين الفقهاء، فماذا يصير؟ يصير نهاية المطاف أن ما عندنا إجماع، أو على الأقل نشك في تحقق هذا الإجماع، فالاستدلال به ليس في محله، ماذا نرجع له؟ إلى عموم (أوفوا بالعقود)، الذي أنت قلته أولاً..
ففي النهاية طبعاً، الصحيح كما ذهب إليه كثير من المتأخرين في بحوثهم الاستدلالية، خل الفتاوى، كلامنا في البحث الاستدلالي، كثير من المتأخرين في بحثه الاستدلالي قال إنه لا دليل على لابدية إنشاء عقد النكاح باللغة العربية، لكن بالرغم أنه لا دليل، كما الآن أسلفنا، إلا أنه الاحتياط في محله، يعني من يريد أن ينشئ عقد النكاح وهو متمكن من العربية ومتمكن من غيرها من اللغات، فلا إشكال في أفضلية وأحسنية وأوجهية إنشاء عقد النكاح بالعربية، يعني ما تتساوى العربية مع غيرها في إنشاء العقود، خصوصاً في عقد النكاح بالذات، في بقية العقود لا، هناك تساوي، لكن في عقد النكاح، لا، باعتبار هذه الشهرات المدعاة، أو الإجماع الذي ناقشناه، فماذا يصير؟ والاحتياط، فيصير الأحسن هو أن ينشأ عقد النكاح، الأحسن، من ناحية استدلالية إنشاء عقد النكاح باللغة العربية، هذا غاية ما يمكن أن يتوصل إليه الفقيه، يعني ما عنده أكثر من هذا..
بقي شيء
وهو تتمة للمطلب..
إذا قلنا يتفرع على هذا الأمر في النكاح وفي غيره، هل يكون المنشئ للعقد عالماً بكيفية دلالة الألفاظ على معانيها؟ يعني يفرق بين بعت وباع وأبيع، وبائع، يعني يعرف معاني الاشتقاقات في اللغة العربية، أو لا، يكفيه أن يكون حافظاً للصيغة فينشئ بها العقد حتى وإن كان لا يعلم بشكل تفصيلي لكيفية دلالة اللفظ على معناه..
دلالة في الجملة وليس بالجملة، يعني يعرف أن هذه اللفظة تدلل على هذا المعنى في الجملة، لكن مايعرف يفرق بين مثلاً بعت في إنشاء البيع، وبائع الذي هو اسم فاعل، ويبيع الذي فعل مضارع، لا، ما يدرك هذه المعاني والفروق الدقيقة بين التشقيقات في معنى البيع، ما يدرك هذا المعنى، طبعاً ذهب قوم قالوا: لا، لابد أن يدرك المعنى بشكل دقيق، الذي يريد أن ينشئ الصيغة، سواءً في البيع، في النكاح، في الرهن، في الإجارة، ما يصير هو ينشئ وهو غير مدرك لكيفية دلالة اللفظ على معناه، والسبب في ذلك يعود، هذا الكلام للشيخ الأنصاري (قدس الله نفسه الزكية)، يقول السبب في ذلك، يعني القول بأنه لابد أن يدرك المعنى بشكل دقيق هو أن دلالة اللفظ على معناه ليست دلالة ذاتية، يعني دلالة اعتبارية، فمن أين نحن نقول إن هذا المنشئ البائع أو المشتري أو العاقد المأذون، هذا المنشئ يعني أحدث أو أوجد هذا العقد إذا كان يعني لا يدرك المعنى، حتى نعرف أنه أحدث وأوجد هذا العقد، يتوقف على إدراكه للمعنى، فإدراكه شرط في إيجاد معنى العقد، إذا لم يدرك، فكأنه ما حقق الشرط، لأنه ليس مجرد أوجد لفظ بعت تحقق البيع، حتى لو من المسجل، الأمر ليس كذلك، لابد أن يكون هناك قصد، وهذا القصد يتوقف على فهم المعنى، فلابد أن يكون هذا الفهم للمعنى شرط في إحداث وإيجاد العقد، هكذا قال الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية)، إلا أن ما قاله الشيخ الأعظم ليس في محله قطعاً، لماذا؟ لأن نحن ما نشترط أن يعين العاقد المعنى بشكل دقيق، وإنما أن يعيه بشكل إجمالي كما عبر بعضكم، يعني أن يفهم المعنى بشكل، يعرف أن هذا اللفظ يدلل على إنشاء البيع، لكن يفرق بين أنواع الصيغ، هذا يعني لابد أن نشترط أن يكون قد درس اللغة العربية، وفهم النحو والصرف، والأمر ليس كذلك، فالصحيح أيضاً أن من يريد أن ينشئ العقد يكفيه المعرفة الإجمالية في أن اللفظ يدلل على هذا المعنى.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
